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  قانون اتحادي

  المناطق الحرة المالية بشأ ن الصادر م  4002لس نة  8رقم 

 نحن زايد بن سلطان آ ل نهيان 

 المتحدةرئيس دولة الإمارات العربية 

  بعد الإطلاع على الدس تور

   بشأ ن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء والقوانين المعدلة له 1794لس نة  (1)وعلى القانون الاتحادي رقم 

  في شأ ن المصرف المركزي والنظام النقدي وتنظيم المهنة المصرفية والقوانين المعدلة له 1780لس نة ( 10)وعلى القانون الاتحادي رقم 

  ارية والقوانين المعدلة لهفي شأ ن الشركات التج 1782لس نة ( 8)وعلى القانون الاتحادي رقم 

  في شأ ن شركات ووكلاء التأ مين والقوانين المعدلة له 1782لس نة ( 7)وعلى القانون الاتحادي رقم 

  1789لس نة ( 3)وعلى قانون العقوبات الصادر بالقانون الاتحادي رقم 

  1774لس نة ( 33)وعلى قانون الإجراءات الجزائية الصادر بالقانون الاتحادي رقم 

  في شأ ن هيئة وسوق الإمارات لل وراق المالية والسلع 4000لس نة ( 2)وعلى القانون الاتحادي رقم 

  في شأ ن هيئة وسوق الإمارات لل وراق المالية والسلع 4000لس نة ( 2)وعلى القانون الاتحادي رقم 

  في شأ ن تجريم غسل ال موال 4004لس نة ( 2)وعلى القانون الاتحادي رقم 

  ما عرضه وزير الاقتصاد والتجارة ووزير المالية والصناعةوبناء على 

 الإتحاديوموافقة مجلس الوزراء والمجلس الوطني 

 للاإتحادوتصديق المجلس ال على 

 :آ صدرنا القانون الآتي

 تعاريف

 1المادة 

 .دولة الإمارات العربية المتحدة:  الدولة

مارات الدولة التي تزاول فيها ال نشطة الماليةالمنطقة الحرة التي تنشأ  :  المنطقة الحرة المالية مارة من اإ  .في آ ية اإ

عادة التأ مين وال سواق المالية وال نشطة المساندة التي يرخص :  ال نشطة المالية ال نشطة والخدمات المصرفية والمالية والتأ مين واإ

 .بمزاولتها في المنطقة الحرة المالية

الية والنقدية والاسششارات وتقديم الخدمات وتوفر  الضاائع للشركات والمسسسات وال فراد خدمات الوساطة الم:  ال نشطة المساندة

 .داخل المناطق الحرة المالية
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 .ال عمال المصرفية المالية وآ عمال الضنوك:  النشاط المصرف المالي

 .في المناطق الحرة الماليةالشركات وفروع الشركات والمسسسات التي تنشأ  آ و يرخص لها بالعمل :  الشركات والمسسسات

 4المادة 

دارتها تنشأ  المنطقة الحرة المالية بمرسوم اتحادي  .، ويكون لها شخصية اعتضارية ويمثلها قانونًا رئيس مجلس اإ

 .المترتضة على ممارس تها لنشاطها الالتزاماتولة دون غر ها عن مس ئوتكون 

 .ويحدد مجلس الوزراء موقعها ومساحتها

 3المادة 

في شأ ن تجريم غسل  4004لس نة ( 2)المناطق الحرة المالية وجميع العمليات التي تتم فيها ل حكام القانون الاتحادي رقم تخاع  -1

 .ال موال

 .باس تثناء القوانين الاتحادية المدنية والتجارية الاتحاديةكما تخاع هذه المناطق وال نشطة المالية لجميع آ حكام القوانين  -4

 2المادة 

 :ق الحرة المالية بما يأ تيتلتزم المناط

 :فيما يتعلق بال نشطة المصرفية المالية -1

وكة بالكامل ل ي منها على آ ن تتمتع الممليقتصر الترخيص على فروع الشركات والمسسسات والشركات المشتركة والشركات ( آ  ) 

داري متكامل وتدار من قبل آ شخاص ذوي خبرة ومعرفة   .بهذا النوع من النشاطبمركز مالي قوي وهيكل تنظيمي واإ

آ ل تتعامل الشركات والمسسسات المرخصة في المناطق الحرة المالية في آ خذ الودائع من سوق الدولة وآ ل تتعامل بدرهم ( ب ) 

 .الإمارات

 .آ ل تكون معاير  ترخيص الشركات وفروع الشركات والمسسسات آ دنى من تلك المطضقة في الدولة( ج ) 

ل بعد  وسطاء الماليين المرخص لهم في سوق التداول في الدولة لممارسة نشاطهم في ال سواق الحرة الماليةآ ل يتم الترخيص لل -4 ، اإ

 .الحصول على موافقة هيئة وسوق الإمارات لل وراق المالية والسلع

ل بعد الحصول على موافقة آ ل يتم اإدراج الشركات المدرجة في آ ي سوق من آ سواق التداول في الدولة -3 هيئة وسوق الإمارات  ، اإ

 .لل وراق المالية والسلع

عادة التأ مين -2  .قصر مزاولة نشاط التأ مين في الدولة على اإ

، ويجوز  آ ن يقتصر الوجود الفعلي للشركات والمسسسات المرخص لها بالعمل من خلال المناطق الحرة ضمن حدود هذه المناطق -3

 .الترخيص لها بالعمل خارج الدولة

 3المادة 
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ليها الدولةتلتزم الم   .ناطق الحرة المالية بأ ل تقوم بأ ي ملل من شأ نه آ ن يسدي اإى  الإخلال بأ ية اتفاقيات دولية انام  آ و تنام اإ

 6المادة 

برام مذكرات تفاهم وتعاون مع الجهات والمراكز المماثلة ، بشرط آ ل تتعارض هذه المذكرات مع التفاقيات  يجوز للمناطق الحرة المالية اإ

 .ون الدولة طرفاً فيهاالتي تك

 9المادة 

 .بأ حكام هذا القانون والتزامهاتلتزم المناطق الحرة المالية بنشر تقارير نصف س نوية عن نشاطاتها  -1

للجهات المختصة في الحكومة الاتحادية اإجراء التفتيش على المناطق الحرة المالية للتحقق من التقيد بأ حكام هذا القانون وعرض  -4

 .ما يراه مناس ضاً  لتخاذلس الوزراء نشيجة ذلك على مج

مارة المعنية ( 3)مع مراعاة آ حكام المادة  -3 نشاء المنطقة الحرة المالية -للاإ اإصدار الششريعات اللازمة  - في حدود الغرض من اإ

 .لمضاشرة نشاطها

 8المادة 

، الترخيص للشركات  س نوات من تاريخ انشائهايجوز للناطق الحرة المالية بناء على قرار من مجلس الوزراء ولمدة ل تجاوز آ ربع 

 .والمسسسات لمزاولة آ عمالها خارج الحدود الإدارية والجغرافية لتلك المناطق في الدولة

 7المادة 

 .يصدر مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية ل حكام هذا القانون

 10المادة 

 ه، ويعمل به من تاريخ نشر  ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية

 -من الجريدة الرسمية  207تم نشره في العدد  - هجرية  1243 -  محرم – 43: الموافق   -ميلادية  4002-03-12:  تاريخصدر ب 

 4002-03-16: التاريخ الفعلي  - 4002-03-16: تاريخ النشر 

 صدر عنا في قصر الرئاسة في آ بوظبي

 زايد بن سلطان آ ل نهيان

 المتحدةرئيس دولة الإمارات العربية 
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 قرار مجلس الوزراء

 في شأ ن المناطق الحرة المالية 4002لس نة   8م في شأ ن اللائحة التنفيذية  للقانون الاتحادي رقم  4009لس نة  48رقم 

 مجلس الوزراء

 بعد الاطلاع على الدس تور 

 في شأ ن اختصاصات الوزارات وصلاحية الوزراء والقوانين المعدلة له  1794لس نة  (1)وعلى القانون الاتحادي رقم 

 في شأ ن المصرف المركزي والنظام النقدي وتنظيم المهنة المصرفية والقوانين المعدلة له  1780لس نة ( 10)وعلى القانون الاتحادي رقم 

 ارية والقوانين المعدلة له  في شأ ن الشركات التج 1780لس نة ( 8)وعلى القانون الاتحادي رقم 

 في شأ ن شركات ووكلاء التأ مين والقوانين المعدلة له  1782لس نة ( 7)وعلى القانون الاتحادي رقم 

 والقوانين المعدلة له  1789لس نة ( 3)وعلى قانون العقوبات الصادر بالقانون الاتحادي رقم 

 والقوانين المعدلة له  1774لس نة ( 33)ي رقم وعلى قانون الاجراءات الجزائية الصادر بالقانون الاتحاد

 في شأ ن هيئة وسوق الامارات لل وراق المالية والسلع والقوانين المعدلة له  4000لس نة ( 2)وعلى القانون الاتحادي رقم 

 في شأ ن المناطق الحرة المالية  4002لس نة ( 8)وعلى القانون الاتحادي رقم 

 في شأ ن مكافحة الجرائم الارهابية  4002لس نة ( 1)وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم 

في شأ ن الموافقة على مشروع قرار مجلس الوزراء بشأ ن اللائحة التنفيذية  4009لس نة ( 161/17)وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 

 في شأ ن المناطق الحرة المالية  4002لس نة ( 8)للقانون الاتحادي رقم 

 وبناء على ما عرضه وزير المالية والصناعة 

 وموافقة مجلس الوزراء 

 قـــــــــــــرر

 تعريفات

 ( 1)المادة 

 في تطضيق آ حكام هذا القرار يقصد بالكلمات التالية المعاني الموضحة قرين كلمنها 

 : ما لم يقض س ياق النص بخلاف ذلك 

 . دولة الامارات العربية المتحدة :  الدولة  

مارات الدولة لتزاول من خلالها ال نشطة المالية :  المنطقة الحرة المالية   مارة من اإ  . المنطقة الحرة التي تنشأ  في آ ية اإ

 . الوزارات آ و الهيئات آ و الدوائر المحلية ذات الصلة والتي يتم تعيينها من مجلس الوزراء:  السلطات المختصة  

دارة المنطقة الحرة:  المجلس    . المالية مجلس اإ
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دارة المنطقة الحرة المالية :  الرئيس    .رئيس مجلس اإ

عادة التأ مين وال سواق المالية وخدمات الوساطة المالية والنقدية :  ال نشطة المالية   ال نشطة والخدمات المصرفية والمالية والتأ مين واإ

 .ليةوال نشــطة المساندة التي يرخص بمزاولتها من خلال المناطق الحرة الما

خدمات الوساطة المالية والنقدية والاسششارات ، وتقديم الخدمات وتوفر  الضاائع للشركات والمسسسات :  ال نشطة المساندة  

 .وال فراد في المناطق الحرة المالية

 . ال عمال المصرفية المالية وآ عمال الضنوك :  النشاط المصرفي المالي  

 .ع الشركات والمسسسات التي تنشـأ  آ و يرخص لها بالعمل من خلال المناطق الحرة المالية الشركات وفرو:  الشركات والمسسسات  

 (4)المادة 

دارتها  -1 وتكون مس ئولة دون . تنشأ  المنطقة الحرة المالية بمرسوم اتحادي ، ويكون لها شخصية اعتضارية ويمثلها قانونا رئيس مجلس اإ

 . لنشاطها  غر ها عن الالتزامــات المترتضة على ممارس تها

ضافة وتغير  موقع ومساحة المناطق الحرة المالية ، بناء على طلب يقدم من  -4 ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء تحديد واإ

ليها . المنطقة المعنية  على آ ن يتامن الطلب الموقع المقترح والمساحة المطلوبة ومبررات اختيار آ و تغير  الموقع والمساحــة المشار اإ

 .ت آ خر  مطلوبة وآ ية بيانا

 (3)المادة 

ـريم تخاع المناطق الحرة المالية وجميـــع العمليات التي تتم فيـها ل حـــكام القــوانين  الاتحادية المعمول بها في الدولة بشـــأ ن تجـ -1

 . غسـل ال مـوال ومكافحــة ال ملـال الإرهابية 

 . كما تخاع هذه المناطق وال نشطة المالية لجميع آ حكام القوانين الاتحادية باس تثناء القوانين الاتحادية المدنية والتجارية  -4

تخاع الشركات والمسسسات التي ترغب في ممارسة نشاطها خارج حدود المناطق الحرة المالية وداخل الدولة للقوانين الاتحــادية  -3

لدولـة بمـا فيــها  القوانين الاتحادية المدنية والتجارية والقرارات المنفذة لها والإجراءات المتضعة في هذا المعمـول بهـا داخــل ا

 .الشــــأ ن 

 (2)المادة 

- :تلتزم المناطق الحرة المالية بما يلي 

 : فيما يتعلق بال نشطة المصرفية المالية  -1

لى الشركات المشتركة والشركات المملوكة بالكامل ل ي منها على آ ن يقتصر الترخيص على فروع الشركات والمسسسات وع( آ  ) 

داري متكامل وتدار من قبل آ شخاص ذوي خبرة ومعرفة بهذا النوع من النشاط   .تتمتع بمركز مالي قوي وهيكل تنظيمي واإ
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من سوق الدولة وآ ل تتعامل  آ ل تتعامل الشركات والمسسسات المرخصة في المناطق الحرة المالية في آ خذ الودائــــــع( ب ) 

 . بدرهم الامارات 

 .آ ل تكون معاير  ترخيص الشركات وفروع الشركات والمسسسات آ دنى من تلك المطضقة في الدولة  ( ج ) 

ال وراق آ ل يتم الترخيص من قبل السلطات المعنية في المناطق الحرة المالية للوسطاء الماليين المرخصين في الدولة من قبل هيئة  -4

ل بعد الحصول على موافقة هيئة ال وراق المالية والسلع ول  المالية والسلع للممارسة نشاطهم في آ سواق المناطق الحرة المالية اإ

 .يشــترط وجــود مقــر فعلي لهــــسلء الوسطاء في المناطق الحرة المالية 

ل بعد الحصول على  آ ل يتم اإدراج الشركات المدرجة في آ ي سوق من آ سواق التداول -3 بالـدولة في آ ســواق المناطق الحرة المالية اإ

 .موافقة هيئة ال وراق المالية والسلع  

عــادة التأ مين من قبل الشركات المرخصة  -2 عادة التامين وآ عمال الوساطة في اإ قصر مزاولة نشاط شركات التامين في الدولة على اإ

 . ية دون الحاجـة آ ن  يكون لها مقرا داخل الدولة من السلطات المعنية في المناطق الحرة المال 

آ ن يقتصر الوجود الفعلي لمقار الشركات والمسسسات المرخص لها بممارسة آ نشطتها من خلال المناطق الحرة المالية ضمن حدود  -3

نشــاء شــركات تابعة وفروع في الدولة وكذلك تملك الشركات. هذه المناطق  العاملة في الدولة  ويجـوز للشركات والمسسسات اإ

آ و حصص منها وفقــا للقوانين وال نظمة المعمول بها في الدولة ، كما يجوز للمناطق الحرة المالية الترخيص للشركات والمسسسات 

 . بالعمل خارج الدولة 

ذا اس توف   شروطها  -6 وفقا للقوانين المعمول بها تعامل الشركات المسسسة في المناطـق الحــرة الماليـة معاملة الشــركات الوطنيــة اإ

 .في الدولة 

 (3)المادة 

ليها الدولة   .تلتزم المناطق الحرة المالية بأ ل تقوم بأ ي ملل من شأ نه آ ن يسدي اإى  الإخلال بأ ية اتفاقيات دولية انام  آ و تنام اإ

 (6)المادة 

برام مذكرات تفاهم وتعاون مع الجهات والمراكز ا دارتها بشرط آ ل تتعارض يجوز للمناطق الحرة المالية اإ لمماثلة من خلال رئيس مجلس اإ

تفاقيات التي تكــــــون الدولة طرفا فيها   .هذه المذكرات مع الإ

 (9)المادة 

في  4002لس نة  (8)تلتزم المناطق  الحرة المالية بتقديم تقارير نصف س نوية عن نشاطاتها والتزامها بأ حكام القانون الإتحادي رقم  -1

 .شأ ن المناطق الحرة المالية اإى  مجلس الوزراء
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يتم التفتيش على المناطق الحرة المالية للتحقق من تقيدها بأ حكام القانون بموجب قرار يصدر من مجلس الوزراء بواسطة اللجنة  -4

المناطق الحرة المالية ، وتعرض  ويتم التفتيش بالتعاون مع 4009لس نة ( 14/22)الوزارية المشكلة بقرار مجلس الوزراء رقم 

آ  نشيجة التفتيش على مجلس الوزراء لتخاذ ما  يراه  مناس ضأ

مارة المعنية ( 3)مع مراعاة آ حكام المادة  -3 نشاء فى حدود الغرض من_ من هذه اللائحة للاإ اإصدار _ المنطقة الحرة المالية  اإ

 .الششريعات اللازمة لمضاشرة نشاطها 

 (8)المادة 

نشائها الترخيص للشركات  يجوز للمناطق الحرة المالية بناء على قرار من مجلس الوزراء ولمدة ل تجاوز آ ربع س نوات من تاريخ اإ

 .لتلك المناطق فى الدولة  والمسسسات بالتواجد خارج الحدود الإدارية والجغرافية

 (7)المادة 

برام م الجهات ذات الصلة كالمصرف المركزي  ذكرات تفاهم مــععلى المناطق الحرة المالية آ و من خلال هيئاتها ذات الاختصاص اإ

 .ووزارة الاقتصاد وهيئـــة ال وراق المالية والسلــع  وهيئة التأ مين لغرض التنس يق والتعاون والرقابة 

 (10)المادة 

 .تنشر هذه اللائحة في الجريدة الرسمية ، ويعمل بها اعتضارا من تاريخ نشرها 

-30: تاريخ النشر -من الجريدة الرسمية  267العدد  -هجرية  1248-رجب-16الموافق   –ميلادية  4009-09-30 :صدر بتاريخ 

 4009-08-30: التاريخ الفعلي - 08-4009

 محمد بن راشد آ ل مكتوم

 رئيس مجلس الوزراء


